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340423 ‐ تزوج نصرانية أسلمت ولم تنطق بالشهادتين قبل العقد وتم العقد بلا ول

السؤال

تعرفت عل فتاة أجنبية كانت ف السابق نصرانية، وبعد ذلك لم تعد تؤمن بمعتقدات النصارى، إنما أصبحت تؤمن باله فقط؛

لأنها لم تن ترى بمعتقدهم الباطل أن عيس عليه السلام هو اله أو ابن اله، قامت بزيارت 3 مرات قبل عقد الناح، ف كل

زيارة تقيم مع 10 أيام، وللأسف الشديد وقعنا ف جريمة الزنا طوال هذه الفترة، وأقسم باله أن نادم ندما شديدا، لقد تبت

إل اله عز وجل، وعازم عل عدم العودة لهذه المعصية، للأسف لا يتم تطبيق حدود اله هنا ف المغرب وإلا كنت طلبت

تطبيق حد الجلد عل، بدات الفتاة تقرأ عن دين الإسلام، وقررت أن تسلم بعد فترة سنة تقريبا، لن نسيت أن أطلب منها نطق

،أنا مسؤولة عن نفس :تتمة السؤال، أخبرتها أنه يجب أن أطلب يدها من أبيها وأن يوافق، فقالت ل ف الشهادتين كما سيأت

زواجنا، علمتها الاغتسال، فاغتسلت، وكنت أنوي أن أطلب منها نطق الشهادتين ف لة فعلما أن أباها ليست لديه أي مش

اليوم الذي ذهبت وإياها لعقد الناح عند متب العدول هنا ف المغرب، لن نُسيت، لم يسألن العدول عن موافقة وليها، ولم

ين وليها حاضرا، بل كان ف بلده الأصل، مع العلم ف الوثائق متوب إنها نصرانية، فقط سالها العدول عن المهر، وقمنا

بالتوقيع عل العقد مع حضور عدول آخر ل يون شاهدا، بعد العودة إل البيت ف الليل تذكرت أنها لم تنطق الشهادتين

فطلبت منها ذلك ففَعلَت، الآن زوجت حامل ف شهرها الأخير. هل زواجنا صحيح أم باطل؟ وما الذي يجب علينا أن نفعل؟

وهل المولودة تعد بنت زنا إن كان زواجنا باطلا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: النطق بالشهادتين لمن أراد الدخول ف الإسلام

النطق بالشهادتين شرط ف دخول الإسلام لمن يقدر عل النطق بهما .

، لَةبالْق لها نم نَّهبِا محالَّذِي ي نمونَّ الْما َلع :ينمّلَتالْمو اءالْفُقَهو يندِّثحالْم نم نَّةالس لها ه :"اتَّفَققال النووي رحمه ال

رنِ اقْتَصفَا ،نتَيادبِالشَّه نَطَقوكِ ، وُّالش نا ميا خَالازِما جقَادتاع مَسا دِين تَقَدَ بِقَلْبِهاع نم ونُ اي  : ِالنَّار خَلَّدُ في و

وا ، ةينالْم لَةاجعمل ، نْهم نالتَّم دَمعل وا ، هانسل ف خَلَلل النُّطْق نع زجذَا عا ا ،ًصا لَةبالْق لها نم ني ا : لَممدَاهحا َلع

لغَيرِ ذَلكَ : فَانَّه يونُ مومنًا " انته من "شرح النووي عل مسلم" (1/ 149).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/340423/%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A
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" فَاما " الشَّهادتَانِ " إذَا لَم يتَلَّم بِهِما مع الْقُدْرة : فَهو كافر بِاتّفَاقِ الْمسلمين ، وهو كافر باطنًا وظَاهرا عنْدَ سلَفِ امة وائمتها

وجماهيرِ علَمائها " انته من "مجموع الفتاوى" (7/ 609).

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" لا بد من النطق بالشهادتين، فلو أمنه النطق ، ولنه امتنع من النطق : لم يدخل ف الإسلام حت ينطق بالشهادتين، وهذا

محل إجماع من أهل العلم، ثم مع النطق لا بد من اعتقاد معن الشهادتين والصدق ف ذلك " انته من " مجموع فتاوى ابن

باز" (5/ 340).

فإذا لم تن زوجتك نطقت بالشهادتين مريدة بذلك الدخول ف الإسلام، قبل عقد الزواج، فإنك تون قد تزوجتها وه غير

مسلمة.

وإن كانت أتت بالشهادتين قبل غسلها أو بعده، وقبل عقد الناح، فقد عقدت عليها وه مسلمة.

ثانيا: يصح العقد عل النصرانية إذا كانت عفيفة أو تائبة من الزنا

إذا عقدت عليها قبل نطقها بالشهادتين، فقد عقدت عل نصرانية، والزواج من النصرانية صحيح لو كانت عفيفة تائبة من الزنا.

لن لا يصح الناح بلا ول ف مذهب جمهور الفقهاء، وهو الحق؛ لقول النب صل اله عليه وسلم:  لا ناح إلا بول  رواه أبو

داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881) من حديث أب موس الأشعري، وصححه الألبان ف "صحيح

الترمذي".

ف من حديث عمران وعائشة، وصححه الألبان وشاهدي عدل  رواه البيهق اح إلا بوله عليه وسلم:  لا نال وقوله صل

صحيح الجامع برقم : (7557).

وقوله صل اله عليه وسلم:  أيما امرأة نحت بغير إذن وليها ، فناحها باطل فناحها باطل فناحها باطل ، فإن دخل بها

فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ول من لا ول له  رواه أحمد (24417)، وأبو داود (2083)،

والترمذي (1102)، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" برقم : (2709).

وول المرأة يون عل دينها، وهو ابنها، ثم أبوها، ثم جدها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها، ثم ابن عمها، عل الترتيب.

فإن كانت نصرانية، فوليها من كان عل دينها من عصبتها: أبوها أو جدها أو أخوها.

قال ابن قدامة : " وأما المسلم فلا ولاية له عل الافرة ، غير السيد والسلطان ... وذلك لقوله تعال ( والذين كفروا بعضهم
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.(9/377) "من "المغن أولياء بعض) " انته

والناح دون ول لا يصح كما تقدم.

لن مع فساد العقد، إلا أنه إذا تم عل يد قاض ، أو مأذون من قبله : فإنه يقر ، ولا ينقض.

وحيث إن العقد تم ف متب العدول، فإنه لا ينقض.

وأما إن كانت نطقت بالشهادتين قبل العقد:

.تب العدول ينوب عن القاضما صحيح؛ لأن ممسلم، فزواج ن لها ول1-فإن لم ي

2-وإن كان لها ول مسلم: لم يصح العقد؛ لأنه تم دون ول. ويقال هنا ما تقدم من أن العقد لا ينقض.

والأحوط تجديد العقد ، وهو أمر يسير، فيعقد لك وليها –المسلم‐ ف حضور شاهدين. فيقول الول: زوجتك فلانة، وتقول:

قبلت الزواج من فلانة.

فإن لم يوجد لها ول مسلم، عقد لما الآن قاض مسلم، فإن لم يمن، فإمام الجامع أو المسجد.

قال ف "كشاف القناع"(5/ 52): " (فإن عدم الول مطلقا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) وليها ولم يوجد غيره :

؛ لأن له سلطنة، (فإن تعذر) ذو سلطان ف (البلد ، أو كبيره ، أو أمير القافلة ونحوه ان، كوالذلك الم جها ذو سلطان فزو)

ذلك المان ، (زوجها عدل بإذنها . قال) الإمام (أحمد ف دِهقان قرية) ‐ بسر الدال وتضم ، ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله

. قاله ف الحاشية ‐ أي (رئيسها: يزوج من لا ول لها ، إذا احتاط لها ف الفؤ والمهر، إذا لم ين ف الرستاق قاض) ؛ لأن

.حق من لا عصبة لها" انته عصبة ف لية ، فلم يجز، كاشتراط كون الولاح بالهذه الحالة يمنع الن اشتراط الولاية ف

ثالثا: الولد من ناح فاسد أو مختلف فيه ينسب لأبيه إذا كان يعتقد صحة الناح

إذا جاءت بمولود فهو منسوب لك؛ لأنه جاء من ناح تعتقدان صحته ، حت لو كان فاسدا أو باطلا ف حقيقة الأمر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " فإن المسلمين متفقون عل أن كل ناح اعتقد الزوج أنه ناح سائغ ، إذا وطء فيه :

فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ؛ باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك الناح باطلا ف نفس الأمر ، باتفاق المسلمين ...

ومن نح امرأة ناحا فاسدا متفقا عل فساده أو مختلفا ف فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين "

انته من "مجموع الفتاوى" (34/13).
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ونسأل اله أن يتقبل توبتما وأن يعفو عنما.

واله أعلم.


